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اتفاقيات جوهانسبرغ

27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010

تمهيد
" تبادل الخبرة يفيد الجميع".  أعضاء الإنتوساي ملتزمون دائما بعملية تقاسم/ تبادل المعرفة والتجربة/ الخبرة لضمان تقوية وتعزيز الرقابة المالية الحكومية عالميا، وأكبر دليل على هذا الالتزام هو قيام مجتمع الإنتوساي بمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وإعداد التقارير عن أنشطتم خلال الثلاث سنوات السابقة والتطلع إلى الفرص القادمة من خلال مؤتمر الإنكوساي الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات.
يمثل مؤتمر الإنكوساي الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2010، إحدى اللحظات التاريخية الرئيسية في تاريخ منظمة الإنتوساي. يؤكد مجتمع الإنتوساي على أن وجوده وقيامه هو من أجل تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين ولحشد الاستراتجيات والآليات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف.
 تهدف هذه الاتفاقيات إلى تلخيص المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين وهي:
· الموضوع الأول 1 (قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)،
· الموضوع الثاني 2 (الرقابة البيئية والتنمية المستدامة)
· إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
سيتم توفير تقرير تفصيلي عن المؤتمر بجانب هذه الاتفاقيات 

أ:  مقدمة
الخطة الاستراتيجية للانتوساي (2011- 2016)

1. دعما للأهداف الاستراتيجية الأربعة التي تقوم الإنتوساي بتنظيمها، حددت الإنتوساي  عشر أولويات استراتيجية ليتم تركيز العمل عليها في السنوات المقبلة. في ظل تطلع المواطنين في العالم والأجهزة التشريعية والأوساط الإعلامية والأعضاء والمجتمع الدولي إلى مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لضمان الاستخدام المناسب للمال العام والممتلكات، فإن الخطة الاستراتيجية الواردة أدناه تعتبر خطة هامة جداً لقيام الإنتوساي والأجهزة الأعضاء بمكافحة الفساد والمساعدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
 المساعدة في ضمان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
2. تماشيا مع إعلاني ليما والمكسيك، ستدعم الإنتوساي وضع إطارا دستوريا أو قانونيا ملائما يدعو إلى إرساء مهمة رقابية شاملة والوصول اللامحدود إلى المعلومات ويسمح بإصدار غير مقيد لتقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. تدعم منظمة الإنتوساي بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتوفير الاستقلال التنظيمي والمالي، إذ أن الأجهزة الرقابية المهنية والمستقلة تماما هي وحدها قادرة على ضمان المساءلة والشفافية والحوكمة وتحقيق الاستعمال السليم للأموال العامة وبذل الجهود الفعالة لمكافحة الفساد.
3. من أجل تحقيق مزيد من المساعدة في تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أدراج إعلاني ليما والمكسيك في وثيقة للأمم المتحدة باعتبار أن هذين النصين يحميان بشكل رسمي استقلالية الأجهزة الرقابية وظيفيا وتنظيميا وتوظيفياً، وهو أمر ضروري للرقابة الحكومية الفعالة. 
تنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
4. لقد تم تطوير عروض ملحوظة من المعايير والتوجيهات والممارسات الفضلى برعاية لجنة المعايير المهنية ولجنة تقاسم المعرفة. وبعد تبني المعايير الدولية للأجهزة الرقابية في مؤتمر الإنتوساي لعام 2010، سوف يكون لدى الإنتوساي مجموعة محدثة/ محينة وشاملة من المعايير الدولية والإرشادات للحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى لرقابة القطاع العام والتي ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأجهزة الأعضاء.
5. إن تنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة مهمة تحتاج إلى جهد ومهارة وتتطلب عناية على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وستوفر الإنتوساي استراتيجية واضحة لتنفيذ إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والقيام بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة تهدف إلى تسهيل تنفيذ ناجح.
6. مرفق بنهاية هذه الوثيقة، إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والتي تم تبنيها في مؤتمر الإنكوساي العشرين.
تعزيز بناء قدرات الأجهزة الرقابية

7. مع الاعتراف بالتقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في جهود بناء القدرات في جميع جوانب الإنتوساي، هناك حاجة إلى مواصلة التقدم في هذا المجال. إن إدخال إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة وما يتطلبه من تبن وتنفيذ مطرد يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود في بناء القدرات.
8. في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وقعت الإنتوساي مذكرة تفاهم مع مجتمع المانحين تشجع على بناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية، حيث قامت 15 منظمة بما فيها مؤسسات دولية مانحة ووكالات قطرية للتنمية بالتوقيع على الاتفاقية، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية اجتمعت في المغرب في شهر فبراير / شباط 2009، ثم اجتمعت للمرة الثانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بمدينة جوهانسبرغ حيث اعتمدت اللجنة التوجيهية تقرير مرحلي وخطة العمل قصيرة الأجل. والهدف من هذه المبادرة هو زيادة الدعم المالي الذي توفره الجهات المانحة لجهود بناء القدرات وتحسين نوعية هذا الدعم عبر قنوات تتسم بدرجة أعلى من الاستراتيجية والانسجام.
9. سيركز هذا الدعم بشكل كبير على المستويين القطري والإقليمي ويهدف إلى استكمال الترتيبات الموجودة لبناء القدرات. وستسعى الإنتوساي خلال الفترة القادمة للخطة الاستراتيجية إلى النجاح في تنفيذ التعاون مع الجهات المانحة والذي يهدف إلى تحقيق مستوى أعلى ومستديم من بناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية، بالإضافة إلى ذلك سيتم تركيز الجهود على الابتعاد عن توفير الدعم لبناء القدرات على أساس فردي واعتماد نهج استراتيجي ومنسق أكثر لبناء قدرات الأجهزة الرقابية في البلدان النامية. وبموجب مذكرة التفاهم هذه فإن الإنتوساي باعتبارها مجتمعا يلتزم بتشجيع تطوير الخطط الاستراتيجية بقيادة الأقطار الفردية وتطوير خطط عمل تتصف بالشمولية والواقعية والاولويات المحددة.
10. هناك اتفاق من حيث المبدأ على إنشاء صندوق على غرار النماذج التمويلية الأخرى، فضلا عن إنشاء بنك معلومات والمحافظة عليه وسجل للدعم الراهن والمخطط من قبل الجهات المانحة للجهاز الرقابي.
إثبات/ إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها/ منافعها
11. تمثل الأجهزة الرقابية أعمدة هامة بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية في بلدانها وتقوم بدور محوري في تعزيز أداء القطاع العام وذلك بالتأكيد على أهمية مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. وتعترف الإنتوساي بالحاجة إلى أن توضح بشكل متزايد القيم والفوائد التي توفرها الأجهزة الرقابية، آخذة في الاعتبار الاهتمام المتزايد من قبل أصحاب المصالح في الداخل والخارج والخدمات الرقابية المتنوعة والمتزايدة التي تتيحها الأجهزة الرقابية.
12. تم تداول هذا الموضوع بصورة مكثفة ضمن مباحثات الإنكوساي للموضوع الرئيسي الأول (1) ( الجزء "ب" من الاتفاقيات).
13. إحدى المتطلبات الأساسية في إطار إيصال قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية وتعزيزها يكمن في " التجاوب مع البيئات المتغيرة وتوقعات أصحاب المصالح" باعتباره عاملا حاسما لتستطيع الأجهزة الرقابية أن تجري تغييرا/ فرقا في حياة المواطنين. وخير مثال على هذه القضايا الرئيسية التي تؤثر على عمل الأجهزة الرقابية هو المناقشات العالمية حول حماية البيئة والتنمية المستدامة. تم التعامل مع هذا الموضوع تحديداً في الموضوع الرئيسي الثاني للإنكوساي ( الجزء "ب" من الاتفاقيات). 
دعم مكافحة الفساد

14. الفساد هو مشكلة متفشية وعالمية تهدد المال العام والنظام العام والازدهار الاجتماعي، ويعرض الأمن الاجتماعي للخطر ويحول دون الحد من الفقر. لذلك فإن على الإنتوساي أن تكون مثالا يحتذى به في مكافحة الفساد وهي تضطلع بمسؤولياتها لضمان الشفافية ومنع الفساد من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والتدابير.
15. الرقابة المالية كما تمارسها الأجهزة الرقابية تخلق الشفافية وتظهر المخاطر وترسي أنظمة رقابة داخلية قوية وفعالة لتساهم بشكل خاص في منع الفساد تماشيا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتطلب محاربة الفساد ومكافحته تعاونا وثيقا بين الإنتوساي، بما فيها مجموعات العمل الإقليمية والأجهزة الرقابية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ضمن شبكة لمكافحة الفساد والأنشطة الشبيهة، وبشرط أن يحترم هذا التعاون بشكل كامل استقلالية الإنتوساي والأجهزة الرقابية الأعضاء وموضوعية العمل الرقابي فضلا عن مهام الأجهزة الرقابية الوطنية ونطاقها والإطار القانوني الخاص بكل جهاز.
تعزيز التواصل داخل الإنتوساي
16. إن سياسة التواصل التي تبناها مؤتمر الإنتوساي التاسع عشر عام 2007 تركز على الفوائد الناجمة عن التدفق الحر للمعلومات والأفكار والتجارب والمعرفة بين أعضاء الإنتوساي، وتشجع على التواصل الحر بينها. كما تركز السياسة أيضاً على الفوائد الناجمة عن وضع نهج/ مقاربة واضحة ومنسقة للتواصل الخارجي ضمانا للاتساق والتلاؤم الشامل. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الإنتوساي خمسة أهداف للتواصل كما تم تعريفها بتفاصيل أكثر ضمن الهدف 3 وطورت استراتيجية لتشجيع التواصل الفعال للانتوساي.
17. وبناء على سياسة واستراتيجية الانتوساي للاتصال التي تم إقرارها في إطار الانتوساي التوجيهي للاتصال المصادق عليه، ستشجع الإنتوساي على التواصل النشيط والفعال، وسوف تسهل عملية التواصل الفوري والدقيق والشفاف على المستويين الداخلي والخارجي وذلك بهدف تحسين الرقابة الحكومية عالمياً.
ب: مباحثات مؤتمر الإنكوساي العشرين حول المواضيع الرئيسية 
18. خلال اجتماع المجلس التنفيذي الثامن والخمسين للإنتوساي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تمت المصادقة على موضوعين فنيين لمناقشتهما خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين وهما، الموضوع 1: "قيمة وفائدة الأجهزة الرقابية" والموضوع 2: "الرقابة البيئية والتنمية المستدامة".
19. رغم أن الدور الذي تلعبه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في حياة المواطنين في أي بلد ديموقراطي كان أحد الاعتبارات التي تشغل بال القائمين على هذه الأجهزة حول العام، إلا أن هذا الموضوع لم يبرز ويحقق أهميته القصوى إلا خلال الندوة التاسعة عشرة للأمم المتحدة/الإنتوساي، والذي عقدت في فيفري 2007 بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي تركزت فيها المناقشات حول موضوع "قيمة وفوائد الرقابة المالية الحكومية في ظل العولمة". بعد ختام أعمال هذه الندوة، وافق مؤتمر الإنتوساي التاسع عشر الذي عقد في مدينة مكسيكو سيتي في 2007 على تشكيل مجموعة عمل لبحث موضوع قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما عُهد إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بجنوب أفريقيا بشرف رئاسة المجموعة والعمل على هيكلة وتحليل الموضوع والمساعدة في إعداد ورقة نهائية لمناقشة الموضوع الأول (1) في مؤتمر الإنكوساي العشرين.
20. تعتبر حماية البيئة والتنمية المستدامة إحدى أهم المسائل التي تواجه الحكومات في الألفية الجديدة، وحيث أن الإنتوساي قد أدركت في وقت سابق أهمية هذا الموضوع من خلال تأسيسها لمجموعة عمل نشطة جداً في مجال الرقابة البيئية، فقد تبين أن هذا الموضوع يتطلب مزيدا من الدراسة المتعمقة، وبناء على ذلك طلب من الجهاز الرقابي الصيني الإشراف على عملية تطوير هذا الموضوع الرئيسي.
21. تشمل عملية تطوير الموضوع الرئيسي على مستوى مجموعتي العمل على:

· إعداد أوراق رئيسية محددة عن وجهات النظر الأولية للمواضيع وتعليقات الأجهزة الرقابية الأعضاء بالإنتوساي.
· التعليق على هذه الأوراق المقدمة من قبل مجتمع الإنتوساي وذلك من خلال الوثائق القطرية وإجراء الدراسات القصيرة للتقييم الذاتي وذلك في حالة الموضوع 1.
· إعداد الورقة النهائية للمباحثات لتوحيد آراء ووجهات نظر مجتمع الإنتوساي وتقديم مقترحات لمناقشتها خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين. 
22.الموظفون المسؤولون عن المواضيع الرئيسية السالف ذكرها لمؤتمر الإنكوساي العشرين هم:
	الموضوع
	الرئيس أو نائب الرئيس
	رؤساء الجلسة
	مقرر الجلسة

	الموضوع 1
	جنوب أفريقيا
	السويد
	تنزانيا

	
	إسرائيل
	نيوزيلندا
	المملكة المتحدة

	الموضوع 2
	الصين
	الدانمرك
	كندا

	
	بولندا
	سويسرا
	المكسيك


ب.1  ملخص والتوصيات حول قيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفوائدها

مقدمة
23. تُعد المساءلة والشفافية من الدعائم التي لا يمكن الاستغناء عنها في الديمقراطية. 
24. في الديمقراطية، تنشأ الهياكل ويُنتخب ممثلو الشعب المفوضون لتنفيذ إرادته والتحدث باسمه، ومن أهم دعائم قيام المؤسسات الديمقراطية هي أن يكون مواطنو أي بلد قادرين على مساءلة المسؤولين. ولا يمكن مساءلة النواب المنتخبين ديموقراطياً إلا إذا استطاعوا بدورهم مساءلة من ينفذون قراراتهم. وعليه، تحتاج الهيئات التشريعية لهيئات مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تساعدها على ضمان ممارسة متوازنة للمسؤولية وتعزيز هذه المساءلة من خلال الشفافية التي يحققها نشر تقارير الرقابة المالية. ويجب أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية لكي تحظى بالثقة. 
25. يتمثل إذن الهدف النهائي من عمليات الرقابة المالية المستقلة في تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين من خلال المساهمة في بناء الثقة والكفاءة والفعالية. وعليه فوجود جهاز للرقابة المالية ويتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية والكفاءة هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. وهذا يتضمن أن يذهب تفويض أي مراقب مستقل في القطاع العام إلى أبعد من التعريف التقليدي للرقابة المالية الخارجية لأنه يتناول أيضاً القضايا ذات الاهتمام العام – مصلحة المواطنين.
26. إن العمل للصالح العام يضع مسؤولية إضافية على عاتق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تكون قدوة تُحْتذى في الاستجابة لتحديات المُجتمع؛ والبيئات المتغيرة التي يتم فيها إجراء تقارير الرقابة المالية واحتياجات المساهمين المُختلفين في العملية الديمقراطية، وكل ذلك دون مساس من استقلاليتها.  

27. ولكي تكون قادرة على إنجاز وظائفها وتضمن تحقيق قيمة حقيقية للمجتمع الديمقراطي، ينبغي أن تتمتع هذه الأجهزة بالموثوقية، ولا يمكن لهذه الهيئات أن تتمتع بهذه الثقة إلا إذا تم الحكم عليها بموضوعية بأنها موثوقة ومستقلة وخاضعة للمساءلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تنهض كمثال لباقي أجهزة القطاع العام ومهنة الرقابة المالية بصفة عامة، وأن تتمتع بالريادة في مجال إدارة المالية العامة وما يتعلق بها من حوكمة وإدارة للأداء، وعلى هذا الأساس الراسخ وحده تستطيع هذه الأجهزة أن تحقق قيمة وأن تقدم تغييرا ملموساً في حياة المواطنين.
كيف تعالج/تواجه الإنتوساي هذه المسائل/القضايا
28. تولى الجهاز الرقابي بجنوب أفريقيا جمع مجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها التي شكلت بناءً على قرارات مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر الذي عقد في مكسيكو سيتي عام 2007، وأيضاً تنظيم المداولات التي أجريت حول هذا الموضوع في الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتوساي.
29. اجتمعت مجموعة العمل للمرة الأولى في جنوب أفريقيا عام 2009، لوضع إطار عام أساسي للتعريف بقيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها مع التركيز على تعريف المتطلبات الأساسية للتعريف. وتم الاتفاق على آلية لتطوير المبادئ التوجيهية  لدعم المتطلبات الأساسية وتقديم الإرشاد والتوجيه بشأن إجراء مسح لاختبار هذه المتطلبات والمبادئ  فضلا عن تقديم التوجيه والإرشاد بشأن تطوير الورقة الأساسية حول الموضوع الأول "قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية للرقابة المالية " الذي سيناقشه المؤتمر الإنكوساي العشرين.
30. استخدمت هذه الورقة الرئيسية للحصول على تعليقات أعضاء الإنتوساي من خلال رفع الأجوبة والأوراق القطرية وقامت اللجنة في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها الذي عقد في روسيا بإحالة إطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية
 لمجتمع الإنتوساي على النحو التالي:
 الهدف 1- أن تحظى بالاعتراف كمؤسسة فاعلة تحقق إنجازات ملموسة في حياة المواطنين
·  الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المساهمين بشكل لا يضر بالاستقلالية.
·  ضمان مساءلة الحكومة عن استغلالها للموارد بشكل قانوني ومسؤول من أجل تحقيق أهدافها الموضوعة وبشكل اقتصادي وفعال وكفء. 
·  توفير مصدر موثوق للتوجيهات المستقلة والموضوعية لتيسير التنبؤ والتحسين المتواصل في الإدارة الحكومية. 
·  تمكين الجمهور العام من مساءلة الحكومة وحضها على الاستجابة من خلال المعلومات الموضوعية وبساطة ووضوح الرسالة، وتيسير الإطلاع على تقارير ورسائل التقارير المالية باللغات المختلفة. 
·  تمكين الهيئة التشريعية، أو إحدى لجانها أو المسؤولين عن الحوكمة من تنفيذ مسؤولياتهم استجابةً لنتائج الرقابة المالية وتوصياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. 
·  متابعة نتائج المراقبة المالية وتنفيذ التوصيات وتوفير الضمانات على تنفيذ التوصيات. 
الهدف 2- أن تحظى بالاعتراف كمؤسسة نموذجية مُستقلة
· الاستقلالية
· الشفافية والمساءلة
· القواعد الأخلاقية
· تميز في الخدمة واعتبارات الجودة
· الحوكمة الرشيدة
· التعلم وتبادل المعلومات
· التواصل الفعال
31. وبناءًا على هذا الإطار وفضلاً عن عدد من التوصيات حول كيفية استخدامه، تم طرح الموضوع الرئيسي الأول للنقاش بمؤتمر الإنكوساي العشرين. 
النتائج والاستنتاجات

32. أكد المتحدثون الرئيسيون والمحاضرون بمؤتمر الإنكوساي وأيدوا أهمية إطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها، وذكروا أن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو أولاً لدعم الديمقراطية والمساعدة في الأشراف البرلماني لضمان الإنفاق السليم للأموال المخصصة لصالح المواطنين والمجتمع المدني.  وكان هناك تركيز متزايد على ضرورة أن تتمتع الأجهزة الرقابية بالاستقلالية من الناحية المالية والاستقلال الوظيفي لأعضائها لضمان المساءلة السليمة من جميع الذين يتولون الأدوار القيادية والحكومية2. وتمت الإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية بحاجة إلى " أن تفكر عالميا وتعمل محلياً" مع إبراز أهمية تطبيق الإطار للأجهزة الرقابية الأعضاء واحتياجات المواطنين وتقاسم المعرفة3. وفي الأخير، تم التشديد على دور الأجهزة الرقابية في النمو الاقتصادي للبلد. وتمت الإشارة بوضوح إلى ضرورة التعاون والعمل الوثيق مع أصحاب المصالح الرئيسية الأخرى لضمان أن يتم تحقيق الأهداف 4. وقد أتضح من خلال تعليقات المتحدثين الضيوف أن تفكيرهم يتماشى مع مضمون الإطار.
33. تداولت الوفود خلال مؤتمر الإنكوساي العشرين عددا من القضايا المتعلقة بإطار التواصل وتعزيز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها، ويمكن تلخيص نتائج هذه المداولات على النحو التالي:

33/1 ينبغي أن تركز الأجهزة الرقابية خلال أعمالها بشكل أكبر على احتياجات المواطنين لضمان أن يكون لعملها أثر ايجابي في حياتهم.
33/2 الإشادة بمستوى الاستعداد  لاعتماد الإطار والتوجيهات اللازمة لضمان التنفيذ الناجح له. 

33/3 الحاجة إلى قيام اللجنة المهنية للمبادئ التابعة للانتوساي بتنقيح الإطار (بما في ذلك المبادئ) حتى يتم الاقتراب من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة.

33/4 القلق بشأن استخدام المسوحات غير الموضوعية لأنها تحتوي على معايير التقييم الذاتي وضرورة وضع أدوات قياس أكثر ملاءمة. علاوة على ذلك أكدت الأجهزة الرقابية على ضرورة الوضوح بشأن متطلبات الأداء والمعايير اللازمة لقياس إنجازاتها ذات الصلة بالهدف الأول. وأشارت المباحثات إلى ضرورة أن تقوم مجموعة العمل ذات الصلة والمتوفرة بالأجهزة الرقابية المختلفة الأشكال بتطوير الأدوات المستخدمة في تقييم قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها.

33/5  كان هناك إجماع عام من مجتمع الأجهزة الرقابية على ضرورة استخدام مجتمع الإنتوساي للإطار ، حيث أن ذلك سيساعد الجهاز الرقابي على تحديد نقاط الضعف والثغرات التي تحتاج إلى تحسين ومن ثم المساهمة في وضع وثيقة استراتيجية فعالة من شأنها أن توفر التوجيه والإرشاد  لتحقيق تنمية الجهاز الرقابي. ويمكن استخدام الإطار على النحو التالي:
· التقييم الداخلي على مستوى العمليات
· أداة لمراجعة النظراء
· أداة تخطيط استراتيجية لأعضاء الإنتوساي
33/6 أشارت الأجهزة الرقابية إلى ضرورة توفير وسيلة اتصالات بسيطة وواضحة ودقيقة تركز على أصحاب المصالح الخارجيين، وخصوصا أولئك غير الملمين بالنواحي المالية (الهياكل الحكومية والمواطنين). وعم شعور بأن التركيزات الحالية في مجتمع الإنتوساي منغلقة على نفسها. ويشير الإطار التوجيهي للاتصال بوضوح إلى الاستراتيجية والمجموعات المستهدفة والأدوار والمسؤوليات وأدوات التواصل من أجل تحقيق التواصل الخارجي ويجب الرجوع إليها عند الحاجة لتطوير الأدوات الملائمة لتعزيز التواصل الفعال مع أصحاب المصالح داخليا وخارجيا.

33/7 نوهت الأجهزة الرقابية بصفة عامة إلى الحاجة إلى استمرار التواصل الفعال وعمليات تقاسم المعرفة داخل مجتمع الإنتوساي.

33/8 أشارت الأجهزة الرقابية إلى أهمية ضمان ممارسة الضوابط الرقابية المناسبة والتدابير الوقائية لضمان أن تصبح الأجهزة الرقابية مؤسسة نموذجية يحتذي بها وضرورة لدعم هذه المبادئ في المؤسسات الخاضعة للرقابة ومن ثم تعزيز ممارسات الحوكمة في الأجهزة الرقابية والحكومة.
33/9 أعربت الأجهزة الرقابية عن قلقها فيما يتعلق بالمساس من استقلالية الأجهزة الرقابية في الحالات التالية:
·  الاستقلالية المؤسسية
إن هيكل الجهاز الرقابي الموجود ضمن الإطار القانوني للبلد ، يؤثر على استقلالية الجهاز الرقابي من الحكومة.
الاستقلالية في مجال الموارد  ( التنظيمية والمالية والقدرات):
أعربت الأجهزة الرقابية عن قلقها تجاه تمويل الحكومة للجهاز الرقابي والتأثير المحتمل لذلك على استقلالية الجهاز الرقابي خاصة في ظل حاجتها للموارد المالية والتنظيمية لتنفيذ مهامها.

وتم التأكيد في هذا الإطار على مضمون إعلاني ليما ومكيسكو 

33/10 أعربت الأجهزة الرقابية عن أهمية الإطلاع على التقارير ذات الاستنتاجات الايجابية من أجل تحسين  فعالية التواصل للأجهزة الرقابية.
33/11 أشارت الأجهزة الرقابية إلى ضرورة أن تشكل العقوبات الملائمة جزءا من توصيات الأجهزة الرقابية وأن يكون تنفيذ هذه العقوبات جزءا من عملية المتابعة وذلك تمشيا مع المهمة المعنية للجهاز الرقابي.
33/12  أشار عدد من الزملاء من مختلف الأجهزة الرقابية إلى أن الأجهزة الرقابية فرديا وجماعيا تعمل على الساحة العالمية ويمثل هذا المؤتمر دليلا على هذه العلاقة بين الأجهزة الرقابية ولذا فإن الإطار المقترح حول إبراز قيمة وفوائد الأجهزة الرقابية يعبر عن هذا البعد الدولي لمجتمع الأجهزة الرقابية وأنشطتها.
التوصيات
34. على ضوء  المداولات التي تخللت مؤتمر الإنكوساي العشرين الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، توصل أعضاء منظمة الإنتوساي إلى ما يلي:
· يصادق المؤتمر على الإطار المقترح للتواصل وتعزيز قيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفوائدها لكي تستخدمه الأجهزة، ونوه بأن بالرغم من خلو الإطار من أي فجوات أو أخطاء ولكن مازال هناك مجالا لتنقيحه.
· يدعم المؤتمر النظر في إدراج إطار التواصل وتعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  (الملحق أ) كجزء من الإطار العام للمعايير الدولية للجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة على المستوى 1 بعد الانتهاء من تنقيحه، وذلك رهناً بتلبية كافة الشروط اللازمة للإنتوساي بالتشاور مع اللجنة التوجيهية للمعايير المهنية التابعة للانتوساي.
·   يوافق المؤتمر على قيام مجموعة العمل حول إبراز قيمة الأجهزة الرقابية وفوائدها بتطوير أدوات قياس أخرى لدعم عمليات التقييم وفقا لهذا الإطار وبالتعاون مع لجنة الإنتوساي لبناء القدرات واللجنة التوجيهية للمانحين التابعة للانتوساي ومع الأخذ في الاعتبار للأدوات المتاحة بالفعل على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك للنظر فيها في مؤتمر الإنكوساي الواحد والعشرين عام 2013.
· يوافق المؤتمر على قيام مجموعة العمل من أجل إبراز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أيضاً بتطوير الوسائل والأدوات اللازمة للتواصل وترويج قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة المساهمين في الأجهزة، ومن ضمنهم المجتمع المدني والمواطنين، وذلك للنظر فيها في اجتماع الإنكوساي الحادي والعشرين والمقرر عقده في 2013.
· يدرك المؤتمر إمكانية استخدام إطار تعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كأداة هامة في مشروع الإنتوساي الخاص بإعداد  "قاعدة بيانات الأجهزة الرقابية" والذي سيوفر سجلات لكل عضو من الأجهزة الأعضاء. 
· يشجع المؤتمر التعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات التشريعية والقضائية من أجل تعزيز المساءلة وفرض العقوبات الإدارية و/أو العقوبات عند الاقتضاء.
· يدعو المؤتمر إلى التنسيق الفعلي، والمشاركة عند الاقتضاء في المبادرات الأخرى التي ستتم الانتوساي المضي بها قدما حتى مؤتمر الانكوساي الواحد والعشرين.
· يشجع المؤتمر استخدام  إطار التواصل وتعزيز قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كأداة في مجال:
· التقييم الداخلي
· مراجعة النظراء، و
· التخطيط الاستراتيجي للانتوساي
· يدرك المؤتمر حاجة الإنتوساي إلى القيام بدور بارز في التعاون مع المؤسسات والمحافل الأخرى على المستويين الدولي والإقليمي وذلك من أجل معالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على حياة المواطنين.
ب.2- الموضوع الثاني – الملخص والتوصيات حول موضوع الرقابة البيئية والتنمية المستدامة
مقدمة

35. التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وتتطلب اتخاذ العالم لإجراءات متضافرة في المجالات الثلاثة الرئيسية التالية: النمو الاقتصادي والمساواة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة والتقدم الاجتماعي.
36. ترتكز التنمية المستدامة على ثلاث دعائم وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتعتبر الدعامة البيئية العنصر الأساسي لدعم البقاء البشري والأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. وينبغي أن تشكل حماية البيئة جزءا من عملية التنمية بدلا من أن تكون عملية منعزلة. وفي ظل استمتاعنا بالكوكب الأرضي الذي تركه لنا أجدادنا فلا يمكننا أن نضحي به لاعتماد وحاجة الأجيال القادمة عليه. لذا فإن حماية البيئة تعني حماية الكوكب الأرضي وكذلك الأجيال القادمة. ويعتبر العمل على مكافحة الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك التي لا تخدم الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية التي هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها من الأهداف الشاملة والمتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

37. تعتبر القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من الناحية المالية أمورا ذات أهمية قصوى على الصعيد المادي ويشمل ذلك النفقات المباشرة من جانب الحكومات على البرامج المحلية والآليات المختلفة لتحويل المساعدات المالية. ولهذا السبب من الضروري أن تعمل الأجهزة الرقابية على ضمان تخصيص هذه الأموال بشكل صحيح وإنفاقها على نحو يتفق مع مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة. 

38. زادت في العقود الأخيرة التوقعات بشأن إجراء رقابة مستقلة من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على عمليات التنمية المستدامة وحماية البيئة. ومن خلال ممارسة أفضل القيم المهنية والاستقلالية والموضوعية والشفافية والتعاون الفعال مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بالقضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك ستتمكن الأجهزة الرقابية العليا من إحراز مساهمات مهمة تجاه القضايا البيئية التي أصبحت على نحو متزايد قضايا إقليمية وأيضا عالمية. ومع ذلك فإن التدهور البيئي عالميا وممارسات التنمية غير المستدامة لا يزالان يشكلان تحديا. وقد حددت الأجهزة الرقابية العديد من المجالات التي تحتاج إلى المعالجة لزيادة تأثير العمليات الرقابية التي يجرى تنفيذها وهي:

· دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على الالتزامات والتعهدات التي اتخذتها الحكومات في مجال التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات التي اتخذت من خلال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وما إذا كان يجب العمل على تكثيف هذه العمليات.  

· رفع الوعي الدولي بالرقابة البيئية 

· الحاجة إلى تطوير أطر العمل الخاصة بإعداد التقارير في مجال الرقابة البيئية والتنمية المستدامة.

· بناء قدرات الأجهزة الرقابية
كيف تعالج/ تواجه منظمة الإنتوساي هذه القضايا/ المسائل

39. قام الجهاز الرقابي في جمهورية الصين الشعبية، رئيس الموضوع بتحضير الورقة الرئيسية بعد قيام حوالي 52 جهازا من الأجهزة العليا للرقابة بإعداد الأوراق القطرية التي تناولت الأسئلة المطروحة في الورقة الرئيسية. وقام رئيس الموضوع بتحليل الأوراق وتلخصيها في ورقة مناقشة الموضوع الثاني، مع الأخذ في الاعتبار بنتائج المباحثات التي أجريت خلال انعقاد مؤتمر الإنكوساي العشرين حول الورقة والتوصيات الواردة في هذه الاتفاقيات.

40. تركز ورقة المناقشة على دور الجهاز الرقابي في العمليات الرقابية حول حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأبرزت التأكيد المتبادل على أهمية التنمية المستدامة وحماية البيئة من قبل حكومات الأجهزة الرقابية. كما أوضحت الأوراق القطرية الدور الهام الذي قامت به الأجهزة الرقابية من أجل تحسين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والقوانين الوطنية والدولية والسياسات ذات الصلة بالرقابة البيئية. كما أشادت الورقة أيضاً بالمساهمات الهامة التي قدمتها بالفعل الأجهزة الرقابية في مجال تطوير الرقابة البيئية من خلال عمل مجموعة العمل التابعة لمنظمة الإنتوساي حول الرقابة البيئية.  

النتائج والاستنتاجات
41. أشاد مؤتمر الإنكوساي العشرين بالتطورات الهامة التي أحرزت في العمليات الرقابية المتعلقة بالقضايا البيئية والتي قامت بها الأجهزة الرقابية ومجموعة العمل حول الرقابية البيئية منذ تأسيسها. ومهدت التوصيات الصادرة عن مؤتمر الإنكوساي الخامس عشر لعام  1995 الطريق نحو تحقيق إنجازات ملحوظة من قبل الأجهزة الرقابية ومن خلال العمل الممتاز لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية.  وسعيا من أجل تشجيع تبادل المعرفة والتعاون في العمليات الرقابية وتطوير التوجيهات المهنية قامت مجموعة العمل حول الرقابة البيئية بتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية وتأثيرها في تحسين الإدارة البيئية وقد أدى كل ذلك إلى توفير أساس قوي للأجهزة الرقابية لإحراز مزيد من التقدم المطّرد.

42. أكد المتحدثون الرئيسيون في مؤتمر الإنكوساي العشرين بصورة عامة وأيدوا أهمية وجدوى الرقابة البيئية والعمليات الرقابية في مجال التنمية المستدامة. وذكر  المحاضر الأول5 بأن الكوكب الأرضي في أزمة ويجب اتخاذ الإجراءات حيال ذلك. وأن أيام " الأخذ والعمل والتبذير" قد ولت حيث تعدت أنماط الاستهلاك قدرات الكوكب الأرضي البيولوجية لاستمرار الحياة. وأن على الأجهزة الرقابية الاضطلاع بدور هام فيما يختص بالرقابة في مجال التنمية المستدامة. ودعم المحاضر الثاني6 من بين عدّة أمور أخرى الحاجة إلى توفير رؤية متكاملة في التقارير التي تعدها الحكومات حول تنفيذ الالتزامات.

43. عقد أعضاء مؤتمر الإنكوساي العشرون مباحثات مكثفة حول عدد من القضايا المتعلقة بالرقابة البيئية والتنمية المستدامة، وفيما يلي ملخص لنتائج هذه المباحثات:
43/1 تلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورا هاما في الرقابة البيئية على المستويين الوطني والعالمي والإدارة المستدامة. وفي هذا الشأن دعم الكثيرون من خلال   التصريحات التي أدلوا بها إجراء العمليات الرقابية على الامتثال في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومدى وفاء الحكومات بالتزاماتها المعلنة. وينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا أن تتعاون الأجهزة الرقابية وأن ترسل نتائج مثل هذه العمليات الرقابية إلى المنظمات الدولية المهتمة.

43/2 أيدت كثير من التعليقات زيادة استخدام عمليات رقابية مشتركة في القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي والإقليمي باعتبارها أداة فعالة لتحديد القضايا المتعلقة بخارج الحدود وتبادل المعرفة وبناء القدرات والمقاييس المعيارية والمتطابقة مع الاتفاقيات، الخ.

43/3 قدمت العديد من الأجهزة الرقابية أمثلة عن العمليات الرقابية الفردية والمشتركة المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتبرز أهميتها في التصدي للمخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية والمواطنين، وتشمل هذه الأمثلة تغيير المناخ والمياه وإدارة النفايات والغابات والمناطق المحمية، الخ.  وقد سلطت عدد من الأجهزة الرقابية مثل الدول الجزرية الصغيرة الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها. هذا بالإضافة إلى أهمية بناء اعتبار للبيئة في العمليات الرقابية بجميع القطاعات الحكومية. كما أيدت العديد من الأجهزة الرقابية  الحاجة إلى متابعة العمليات الرقابية من أجل تحسين أثرها.
43/4 تتوفر بين الأجهزة الرقابية مجموعة واسعة من الخبرة في إجراء العمليات الرقابية  للقضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وهناك حاجة مستمرة لبناء القدرات من خلال بعض الوسائل مثل تحديد أفضل الممارسات وتقاسم المنهجيات ونتائج العمليات الرقابية والمقاييس المعيارية وإعارة/ تبادل الموظفين والحفاظ على المهارات ورفع مستواها والتدريب الرسمي والتعليم.

43/5 حظى الدور الذي تقوم به مجموعات العمل الإقليمية التابعة للانتوساي (ومجموعات العمل البيئية الإقليمية حيثما وجدت) على دعم كبير كمنتدى لبناء القدرات وتعمل على تيسير تنسيق العمليات الرقابية ومصدر للوصول إلى الموارد البشرية والمالية. 
43/6 أبرزت الأجهزة الرقابية أهمية "تجسيد الكلام بالفعل" ويعنى بعبارة أخرى ضمان اتساق ممارسات الأجهزة الرقابية مع أهداف حماية البيئة (على سبيل المثال عقد اجتماعات بدون استخدام الأوراق " الاجتماعات اللاورقية").

43/7 أكدت العديد من الأجهزة الرقابية على دورها الهام في توصيل نتائج أعمالها وعلى أهمية القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ويشمل الجمهور الحكومات والبرلمانيين والشعب بشكل عام.

43/8 ينبغي أن تشجع الأجهزة الرقابية التطوير في الرقابة البيئية فضلا عن تقارير البيئة المستدامة. ويجب المشاركة الفعالة مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة التقرير/ الإبلاغ العالمية.
43/9 اعتبرت بعض الأجهزة الرقابية نقص الموارد المالية من القيود التي تعيق إجراء العمليات الرقابية في مجال القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمشاركة في العمليات الرقابية التعاونية. وينبغي على منظمة الإنتوساي/ مبادرة الإنتوساي للتنمية تحديد الوسائل اللازمة لإعطاء الأولوية لدعم عمليات رقابية بيئية منسقة. 
43/10 أيدت الأجهزة الرقابية ضرورة التركيز على موثوقية ودقة المعلومات والبيانات البيئية الصادرة عن الحكومات.

43/11 أيّدت الأجهزة الرقابية أهمية زيادة التركيز على الالتزامات في العمليات الرقابية التي قدمها المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة وتقديم تقارير في المجالات حيث تكون:

· هناك حاجة إلى إرساء استراتيجيات التنمية المستدامة أو تحسينها، و
·  أن تكون الهياكل الحاكمة والمعلومات الوافدة غير كافية

44. كانت هناك بعض المداخلات الفردية حول مواضيع العمليات الرقابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنهجية وقد تمت إحالتها للنظر فيها من قبل مجموعة العمل حول الرقابة البيئية.
التوصيات
بعد المداولات التي تخللت مؤتمر الإنكوساي العشرين المنعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أقر الأعضاء التوصيات التالية:

45. تشجيع العمليات الرقابية والحوكمة والعلاقات

·  يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية على الالتزام بإعطاء الأولوية للقضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ذات الصلة ببلدانها وإدراج القضايا من هذا القبيل في العمليات الرقابية التي تجرى في جميع القطاعات الحكومية.
·   يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية ومجموعة العمل حول الرقابة البيئية ومجموعات العمل الإقليمية التابعة للانتوساي على رفع الوعي بين المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بأهمية الرقابة البيئية  والرقابة على الموارد الطبيعية والعمل على بناء علاقات عمل معها.
· يحث المؤتمر مجموعة العمل حول الرقابة البيئية على إعداد ملخص رفيع المستوى من النتائج المستقلة والمستندة على الأدلة وذلك باستخدام العمليات الرقابية التي أجرتها الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالاتفاقيات البيئية الرئيسية المتعددة الأطراف وإتاحة هذه المعلومات للمنظمات الدولية. 
46. المعايير الفنية/ المقاييس المتفق عليها
· يحث المؤتمر مجموعة العمل حول الرقابة البيئية على تعزيز والمشاركة الفعالة في وضع أطر لإعداد تقارير الاستدامة للقطاع العام ووضع توجيهات للأجهزة الرقابية بشأن كيفية التدقيق على تقارير الاستدامة.

47. تحسين الأثر
· يحث المؤتمر الأجهزة الرقابية على تركيز أنشطتها في المجالات التالية:
*     التأكد من صحة وموثوقية واكتمال المعلومات  المقدمة من قبل الحكومات حول البيئة   

       والتنمية المستدامة لإبلاغ صناع القرار وتقديم التقارير التي تتصف بالشفافية.

*    تطبيق الالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها في الاتفاقات البيئية المتعددة  

     الأطراف.

*   إجراء عمليات رقابية منسقة بين الأجهزة الرقابية في القضايا ذات الصلة بالبيئة والتنمية 
    المستدامة.  
48. تحسين القدرة والأساليب
· يحث المؤتمر الأجهزة العليا على زيادة قدراتها والاستفادة الكاملة من المواد التوجيهية لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية الموجودة والدروس المستفادة. ينبغي على مجموعة العمل حول الرقابة البيئية القيام بما يلي:

*     الرفع من تحسين المنهجيات والتقنيات

*    تشجيع تقاسم المعرفة والتدريب، و

*    تحديد وتعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
 ج: إعلان جنوب أفريقيا حول المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة
اعتبارا للاتفاقات المذكورة أعلاه،  تناول المؤتمر العشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) العديد من النواحي المتعلقة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ويعلن ما يلي:

49. حيث قامت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بتطوير واعتماد إطار المعايير الدولية للأجهزة الرقابية الذي يتضمن مجموعة شاملة من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة.
50. حيث تم وضع المعايير الدولية للأجهزة الرقابية المبادئ الأساسية والشروط المسبقة لأداء الأجهزة الرقابية والمبادئ الأساسية للعمليات الرقابية والتوجيهات ذات الصلة.
51. حيث أن الغرض من إرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة هو دعم الحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
52. حيث توفر منظمة الإنتوساي المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لأعضائها والشركاء الخارجيين والتي تمثل جوهر العمليات الرقابية في القطاع العام.
53. حيث تتركز الأولوية الرئيسية لاستراتيجية الإنتوساي في مساعدة الأجهزة الرقابية على تنفيذ إطار المعايير الدولية بأكبر نجاح ممكن، و
54. حيث أن العمل على تحديث المعايير الدولية للأجهزة الرقابية وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة وتطويرها يمثل أمرا حيويا هاما لمجتمع الإنتوساي والأطراف المعنية الأخرى.
وتماشيا مع إعلاني ليما ومكسيكو واعترافا باستقلالية كل عضو من أعضاء الإنتوساي في تحديد النهج الخاص به بما يتفق مع التشريعات الوطنية،  قرر مؤتمر الإنكوساي العشرين دعوة الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى إلى:
55.  استخدام إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كإطار مرجعي عام في العمليات الرقابية في القطاع العام.
56. قياس أدائها والتوجيهات الرقابية ومقارنتها بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمحاسبة.
57. تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفقا للمهام والأنظمة التشريعية واللوائح الوطنية الخاصة بها.
58. القيام بعمل تحسيسي بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة على المستويين العالمي والإقليمي وأيضا المستوى الوطني.
59. تبادل الخبرة والممارسات الفضلى والتحديات في تنفيذ المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي حول الحوكمة الرشيدة مع المسؤولين عن تطوير ومراجعة المعايير والإرشادات.
الملحق "أ"
إطار التواصل وتنمية قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية 
تمهيد 
1- تُعد المساءلة إحدى الدعائم التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بلد ديمقراطي.
2- في أي بلد ديمقراطي، تنشأ الهياكل ويُنتخب ممثلو الشعب المفوضون بتنفيذ إرادته والتحدث باسمه، ومن أهم الأشياء التي تسم عملية إنشاء المؤسسات الديمقراطية هو احتمال قيام الأشخاص القائمين على هذه المؤسسات بإساءة استغلال الصلاحيات والموارد الموكلة لها بشكل يؤدي لتآكل الثقة وهو ما يضر بدوره بجوهر النظام الديمقراطي. ولذلك وجب على مواطني أي بلد المواظبة على مساءلة المسؤولين. ولا يمكن مساءلة النواب المنتخبين ديمقراطيا إلا إذا استطاعوا بدورهم مساءلة من ينفذون قراراتهم. وعليه، تحتاج الهيئات التشريعية لهيئات مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية لتكون بمثابة الوسيلة التي يمكن بواسطتها التحقق من توازنات المساءلة العامة وتعزيز هذه المساءلة من خلال الشفافية التي يحققها  إصدار  تقارير الرقابة المالية. ويجب أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية لكي تحظى بالثقة. 
3- ينبغي أن يكون لعملية الرقابة المالية أثرها الإيجابي على الثقة في المجتمع لأن القائمين على الموارد العامة يتصرفون بشكل مختلف عندما يعلمون أنهم خاضعون للرقابة. ومثل هذا الوعي يدعم تحقيق النتائج المرغوب فيها كما ويمثل الركيزة التي تقوم عليها آليات المساءلة، وهو ما سيؤدي إلى قرارات أفضل ويعزز السلوك السليم في الهيئات الحكومية. 
4- يتمثل إذن الهدف النهائي من عمليات الرقابة المالية المستقلة في تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين من خلال المساهمة في بناء الثقة والكفاءة والفعالية. وعليه فوجود جهاز للرقابة المالية ومتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية والكفاءة هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. وهذا يقتضي أن يفوض أي مراقب مستقل في القطاع العام إلى أبعد من التعريف التقليدي للرقابة المالية الخارجية لأنه يتناول أيضاً القضايا ذات الاهتمام العام – مصلحة المواطنين. 
5- إن العمل للصالح العام يضع مسؤولية إضافية على عاتق الأجهزة العليا للرقابة المالية لكي تكون قدوة تُحْتذى في الاستجابة لتحديات المُجتمع؛ والبيئات المتغيرة التي يتم فيها إنجاز تقارير الرقابة المالية واحتياجات المساهمين المُختلفين في العملية الديمقراطية، وكل ذلك ضمن إطار استقلاليتها.  
6- ولكي تكون قادرة على إنجاز وظائفها وتضمن تحقيق قيمة حقيقية للمجتمع الديمقراطي، ينبغي أن تتمتع هذه الأجهزة بالثقة، ولا يمكن لهذه الهيئات أن تنال هذه الثقة إلا إذا تم الحكم عليها بموضوعية بأنها ذات مصداقية ومستقلة وخاضعة للمساءلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تكون مثالا لباقي أجهزة القطاع العام ومهنة الرقابة المالية بصفة عامة، وأن تتمتع بالريادة في مجال إدارة المالية العامة وما يتعلق بها من حوكمة وإدارة للأداء، وعلى هذا الأساس الراسخ وحده تستطيع هذه الأجهزة أن تحقق قيمة وأن تقدم شيئاً ملموساً في حياة المواطنين. 
7- يتمحور إطار التواصل ودعم قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية حول هدفين: هدف خارجي يتمثل في تحقيق إنجاز ملموس في حياة المواطنين، وهدف داخلي هو أن تكون قدوة أمام الجميع. ويرتكز كل هدف على عدد من المتطلبات الأساسية، والتي تدعمها في المقابل عدد من المبادئ التوجيهية. ومن المهم التنويه إلى أن الهدفين مترابطان، بيد أنه بغية تسهيل عملية الاستخدام والتقييم، فقد تم ربط كل متطلب أساسي بالهدف الذي يرتبط به ارتباطاً مباشرا.
8- تباشر الأجهزة العليا للرقابة المالية أعمالها بموجب عدد من التفويضات والنماذج المختلفة. وقد لا تنطبق المتطلبات الأساسية وما يتعلق بها من مبادئ توجيهية على كافة الأجهزة بالتساوي. بيد أنها وضعت لكي تشكل أساساً لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية من تقويم وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تمكينها من التواصل وترويج للقيمة والفوائد التي تستطيع هذه الأجهزة تقديمها للديمقراطية في البلاد. 

الهدف الأول: أن نحظى بالاعتراف كمؤسسة فاعلة تحقق إنجازات ملموسة في حياة المواطنين

من أجل تلبية الهدف الأول، ثمة ستة متطلبات أساسية يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تلبيتها. وقد تم إيراد هذه المتطلبات أدناه، إلى جانب الأسباب الملحة لإيراد كل منها في الإطار كمتطلب أساسي، والمبادئ التوجيهية التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتباعها من أجل تحقيق هذه المتطلبات الأساسية. 
المتطلب الأساسي 1: الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المتدخلين بشكل لا يضر بالاستقلالية. 
الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:
· إن الأجهزة العليا للرقابة المالية مؤهلة لإجراء تقييم استباقي للمخاطر في المناخ العام وتحديد توقعات المتدخلين من أجل تلبيتها ولكن بدون الإضرار باستقلاليتها.  
·   وعي بآليات التخطيط الاستراتيجي لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية بالتغير في المناخ العام وتوقعات المتدخلين. 
·  قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية على ضبط وملاءمة الأنشطة لرفع مستوى الإفادة وتقليل مخاطر الآثار السلبية غير المتوقعة وغير المرغوبة فيها. 
·  تسهم القدرة على الاستجابة في تقوية أواصر العلاقات الوطنية والدولية من خلال تحسين تبادل المعرفة، وهو ما يجعل الأجهزة العليا للرقابة المالية أكثر تأهيلاً للاستجابة على المستوى العالمي
. 
المبادئ التوجيهية 
· ينبغي الاستجابة للتغيرات في المناخ العام وتوقعات المساهمين بشكل لا يضر بالاستقلالية.
وعلى الأجهزة العليا للرقابة المالية رفع وعي العاملين بها بتوقعات المتدخلين لتمكينهم من وضعها في الحسبان عند وضع الخطط الإستراتيجية وخطط العمل والرقابة المالية. 
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء آليات مناسبة لجمع المعلومات وصناعة القرار لتعزيز مستوى التواصل مع المتدخلين. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تقييم المخاطر المتغيرة والناشئة في مجال الرقابة المالية والاستجابة لها بشكل يراعي عامل التوقيت. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء أنظمة للتقويم الذاتي تحصل من خلالها الأجهزة على الآراء من المتدخلين الرئيسيين من أجل تقييم مدى وكفاءة استجابتها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية المشاركة في المناقشات والمنتديات المحلية والعالمية التي تتناول المسائل الخاصة بالموضوعات. 
المتطلب الأساسي رقم (2): ضمان مساءلة الحكومة عن استغلالها للموارد بشكل قانوني ومسؤول من أجل تحقيق أهدافها الموضوعة وبشكل اقتصادي وفعال وناجع. 

الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· يعد هذا المتطلب هو السبب الأساسي وراء وجود الأجهزة العليا للرقابة المالية: وهو توفير الضمانات والمعلومات الموثوقة للمتدخلين للصالح العام. 
المبادئ التوجيهية
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية رفع تقارير متابعة للهيئة التشريعية صاحبة المصلحة في الرقابة المالية. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتاحة التقارير الرقابية على ذمة العموم في إحدى الوسائل الإعلامية المناسبة. 
·   ينبغي أن تتطرق مهام الأجهزة العليا للرقابة المالية إلى ما يلي:
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم على المعلومات المالية. 
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم على الإدارة المالية والرقابة الداخلية
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم حول معلومات الأداء
* تكوين رأي أو استنتاجات أو حكم حول الالتزام مع التشريع واللوائح 
 * إجراء مراجعة للأداء 
 * إجراء أي شكل من أشكال المراجعة أو التدقيق أو التحقيق في المسائل المتعلقة  

   بأشغال المالية العامة أو التي يكون فيها الصالح العام على المحك. 
المتطلب الأساسي رقم (3): توافر مصدر موثوق للتوجيهات المستقلة والموضوعية لتيسير التنبؤ والتحسين المتواصل في الإدارة الحكومية.
الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:

· توفر الأجهزة العليا للرقابة المالية  على أسس موضوعية لصناعة القرار. 
·  تحسن الرؤى المتبصّرة للأجهزة العليا للرقابة المالية والقدرة التنبؤية لصناع القرار فيما يتعلق باستمرارية التحسينات والإصلاحات الحكومية. 
·  تقيّم الأجهزة العليا للرقابة المالية مدى الاستعداد لإنجاز الإصلاحات الحكومية (مثل الاستعداد للانتقال إلى المبادئ العامة للمحاسبة)
·  تشجع نتائج الرقابة المالية فرصة التعليم المستمر والتنمية المهنية في مجموعة كبيرة من المجالات. 
·  تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالقدرة على مراجعة البرامج الأساسية للحكومات المختلفة والتي تؤثر على حياة مواطنيها. 
المبادئ التوجيهية
· ينبغي أن يبرز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية باعتبارها جهة تتمتع بالاستقلالية والموضوعية والشفافية في أعمالها، والتي تقوم على الحقائق والأرقام والمعلومات. 
·  مع وجود شبكة تضم الشركاء النشطين في الرقابة الوطنية والدولية، ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية المواظبة على الدفاع عن الابتكارات والإصلاحات، وتبادل ما لديها من معلومات وتصورات بشكل لا يضر بما تتمتع به من استقلالية. 
·  ينبغي أن تشكل نتائج المراجعة الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية منطلقاً للإصلاحات في قطاع الإدارة العامة. 
المتطلب الأساسي رقم (4): تمكين المواطنين من مساءلة الحكومة وحثها على الاستجابة من خلال المعلومات الموضوعية وبساطة ووضوح الرسالة، و تيسير الإطلاع على تقارير ورسائل التقارير المالية باللغات المختلفة. 
الأسباب الملحة الداعية لإدراجه كمتطلب أساسي:
· لفت الانتباه إلى رسائل الأجهزة العليا للرقابة المالية وجعلها سهلة التنفيذ. 
·  تفادي إساءة تأويل رسائل الأجهزة. 
·   تيسير حصول الأجهزة العليا للرقابة المالية على الآراء المتعلقة بالأداء على نحو يسمح لها بالاستجابة لتطلعات المتدخلين. 
· تيسير حصول الأجهزة العليا للرقابة المالية على  آراء شركائها بشأن أعمالها  على نحو يسمح لها بالاستجابة لتطلعاتهم. 
·  تيسير الفهم والحوار بين الجمهور. 
المبادئ التوجيهية
· ينبغي أن تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالحرية في تحديد محتوى تقاريرها.
· ينبغي أن تحدد الهيئة التشريعية الحد الأدنى من المواصفات  الخاصة بوضع التقارير الرقابية للأجهزة العليا للرقابة المالية، وكذلك المسائل الخاصة التي يجب أن تخضع لرقابة أو مراجعة أو تصديق رسمي. 
· ينبغي أن تصدر الأجهزة العليا للرقابة المالية تقاريرها في الوقت المحدد.
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تقديم تقرير تحليلي و تركيبي يتضمن كافة تقاريرها الرقابية الفردية على أساس النتائج  المشتركة والتوجهات العامة والأسباب الرئيسية والتوصيات الرقابية المُشتركة ومناقشتها مع الشركاء الرئيسيين. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية إصدار تقاريرها بلغة يفهمها كل الشركاء حتى يتسنى لهم تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية ضمان إطلاع كافة الشركاء على التقارير. 
·  ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية استخدام وسائل الإعلام بشكل ملائم للتواصل بشكل فعال مع الجمهور الواسع. 
المتطلب الأساسي رقم (5): تمكين الهيئة التشريعية، أو إحدى لجانها، أو المسؤولين عن الحوكمة من تنفيذ مسئولياتهم استجابة لنتائج الرقابة المالية وتوصياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· إن تحقيق الفعالية في  مجال مساءلة الأجهزة العليا للرقابة المالية الحكومة بشأن استخدامها للمالية العامة لا يرتبط  فقط بجودة عملها، ولكن يتطلب العمل  بفعالية  في إطار شراكة مع المصالح المكلفة بالمساءلة في الهيئة التشريعية ومع الجهاز التنفيذي للحكومة  حتى تتحقق الاستفادة من نتائج المراقبة المالية و إحداث الإصلاحات. 
· إن توطيد الأجهزة العليا للرقابة المالية لعلاقتها مع البرلمان هو مسألة بالغة الأهمية  لضمان الاستخدام الأمثل لنتائج الرقابة المالية، إذ يتمكن الطرفان معا  في إطار التعاون المتبادل على ضمان الحوكمة الفعالة. 
·  و إذا كانت  الأجهزة العليا للرقابة المالية  توفر للبرلمان المعلومات والأدلة الضرورية لمباشرة وظيفته الإشرافية بشكل فعلي و فعال، فإن البرلمان بدوره يشكل منتدى مهماً لاستخدام  ومناقشة نتائج  الأجهزة العليا للرقابة المالية ،  كما يعد شريكاً في تشجيع الإجراءات التصحيحية و رصد التقدم الحاصل. 
·  تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية أيضاً لأن تكون محفزاً مهماً للتغيير، كونها مصدر للمعلومات حول المجالات المختلفة والمتعلقة بالإجراءات التصحيحية وأفضل الممارسات. 
المبادئ التوجيهية 
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إرساء علاقات قوية مع لجان الإشراف البرلمانية المعنية وهيئة المراجعين  لدى المجالس الإدارية للجهات الخاضعة للرقابة المالية ، وذلك لمساعدتها على فهم التقارير واستنتاجاتها بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات المناسبة. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تزود الهيئة التشريعية أو إحدى لجانها أو المجالس الإدارية للجهات الخاضعة للرقابة المالية بالمعلومات الصحيحة والموضوعية والمناسبة. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية مساعدة المتلقين لنتائجها الرقابية على  تحقيق أكبر فائدة منها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تساهم في ضمان إتمام دورة المساءلة،عن طريق المتابعة المنتظمة  للتوصيات البرلمانية. 
المتطلب الأساسي رقم (6): متابعة نتائج المراقبة المالية وتنفيذ التوصيات وتوفير الضمانات على تنفيذ التوصيات. 
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي: متابعة نتائج الرقابة وتنفيذ التوصيات
· تمكين الجهات الخاضعة للرقابة المالية والحكومات من تفعيل النتائج الرقابية، ومن ثم تقوية المساءلة. 
·  مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية  في الكشف  عن أثر النتائج الرقابية. 
·  تيسير التعلم والتطوير المستمر داخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والحكومات . 
·  إبراز مدى حرص الأجهزة العليا للرقابة المالية على تعزيز التقدم والإصلاحات في الحكومة وفي المجتمع ككل. 
المبادئ التوجيهية
· يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تلتقي بصفة دورية مع المسؤولين لضمان متابعة النتائج الرقابية. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إصدار تقارير حول إجراءات المتابعة المتخذة بخصوص توصياتها. 
·  يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية التعاون مع القائمين على تنفيذ التغيرات من خلال توفير التوجيه المُخَصَّص والممارسات الجيدة، وبشكل لا يمس باستقلاليتها. 
الهدف الثاني: أن نحظى بالاعتراف كمؤسسة نموذجية مُستقلة
من أجل تحقيق الهدف الثاني، ثمة سبعة متطلبات أساسية يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية تلبيتها. وفيما يلي  تفصيل لهذه المتطلبات و مبررات إدراجها في الإطار العام، والمبادئ التوجيهية التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية إتباعها من أجل تحقيق  هذه المتطلبات . 

المتطلب الأساسي رقم (7): الاستقلالية 

مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· أن تتمتع الأجهزة العليا للرقابة المالية بالاستقلالية هو شرط جوهري وضروري في ظل أي نظام ديمقراطي. 
·  تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون موضع ثقة، وبشكل يضمن استمرار الشركاء في وضع ثقتهم في أعمال هذه الأجهزة و في النتائج الرقابية الختامية التي تم التوصل إليها. 
· يمنح عنصر الاستقلالية الثقة الضرورية و الضمان الكافي للجهات المانحة للتمويل بكون المشروعات التي تمولها ستصل منافعها المرجوة للمواطن العادي. 
· تضمن المراجعة أو الرقابة المستقلة، بالضرورة، المصداقية الكافية لمختلف المستخدمين للمعلومات التي تتم مراجعتها أو إخضاعها للرقابة. 
· تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لأن تكون مسؤولة أمام الهيئات التشريعية لصالح المواطنين وليس لصالح الإدارة. 
· تُعرّف الاستقلالية بأنها شرط أساسي يجب توافره لدى كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية، وذلك طبقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (ISSAIs). 

المبادئ التوجيهية 

· وجود  إطار عمل دستوري / تشريعي / قانوني ملائم وفعال  مع تطبيق واقعي لهذا الإطار. 
· استقلالية رؤساء وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية، ويشمل هذا توفير الحصانة القانونية لهم  أثناء أدائهم لواجباتهم. 
· التمتع  بسلطات واسعة وحسن التقدير اللازم للنهوض بوظائف الجهاز الأعلى للرقابة المالية. 
· عدم وضع أية قيود أو شروط أمام الحصول على أية معلومات مطلوبة. 
· حق وواجب تقديم تقارير بشأن الأعمال المنجزة. 
· حرية اتخاذ القرار بشأن محتوى وتوقيت إصدار تقارير المراجعة الرقابية ونشرها وتوزيعها والتعريف بها. 
· إتباع آليات متابعة فعالة لما يصدره الجهاز من توصيات. 
· الاستقلالية الذاتية من الناحية الإدارية ووجود الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة.    
المتطلب الأساسي رقم (8): الشفافية والمساءلة 
مبررات  إدراجه كمتطلب أساسي:
· إن المساءلة والشفافية أداتان هامتان لتحقيق التوازن بين تناقضات أساسية في المجتمعات الديمقراطية. ففي مثل هذه المجتمعات يتم إنشاء أطر منتخبة ويتم تمكين المسؤولين من تنفيذ إرادة الشعب والتصرف نيابة عنهم. وهو الأمر قد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة أو شطط في استعمالها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التقليل من جودة الخدمات المقدمة، مما يقوض النظام الديمقراطي برمته. 

· لا يتبدد هذا التناقض إلا من خلال تعزيز مبدأ المساءلة. ومن هنا كانت ضرورة وجود المؤسسات التي تمارس، بطريقة مستقلة، الرقابة على الأنشطة الحكومية. ولا يمكن لهذه المؤسسات الرقابية أداء وظيفتها إلا إذا كانت هي بدورها خاضعة للمساءلة. 

· لا يمكن لهذه المؤسسات الرقابية أن تتمتع بالثقة إلا إذا سمحت لغيرها بتقييم عملها  في إطار شفاف يمكّن مختلف الأطراف المعنية من مناقشة استراتيجياتها وأساليبها وتأثيرها الفعلي. و بذلك فهي تقدم نفسها كنموذج يحتذي لبقية مرافق القطاع العام وللعاملين في مجال المراجعة المالية، وبالتالي تكون رمزا لمبدإ مساءلة الأجهزة العليا للرقابة. 

المبادئ التوجيهية 

· تؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية عملها في ظل إطار قانوني يتيح المساءلة والشفافية. 
· تعلن هذه  الأجهزة عن صلاحياتها ومسؤولياتها ومهامها واستراتيجيتها. 
· تتبنى هذه الأجهزة معايير وإجراءات وأساليب موضوعية شفافة. 
· تطبق هذه الأجهزة معايير النزاهة والأخلاق على العاملين على مستوى كافة المستويات الإدارية. 
· تضمن هذه الأجهزة عدم التنازل أو التهاون فيما يتعلق بمبدأي المساءلة والشفافية وذلك عند التفويض للغير بأداء بعض المهام لصالحها. 
· تدير هذه الأجهزة عملياتها بكل اقتصاد وكفاءة وفعالية وبما يتماشى مع القوانين والنظم، كما تعلن عن تلك الأمور وتعرّف بها . 
· تقوم الأجهزة بالتعريف علنا بمهامها الرقابية وما توصلت إليه من نتائج تتعلق بمجمل الأنشطة الحكومية. 
· تقوم الأجهزة بالتعريف في الوقت المناسب وبصورة علنية عن أنشطة ونتائج أعمالها الرقابية وذلك من خلال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وكافة الوسائل والوسائط الأخرى. 
· تستعين الأجهزة بالاستشارات الخارجية المستقلة لأجل تعزيز جودة ومصداقية عملها. 
المتطلب الأساسي رقم (9): مدونة قواعد السلوك المهني 
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· من الضروري للغاية، ولمصلحة فعالية الأجهزة العليا للرقابة واكتسابها القبول والمصداقية تجاه العمل الذي قامت به هذه الأجهزة، أن يكون موظفوها بكل أصنافهم (من مراجعين وموظفي دعم ومسؤولين ومتخصصين وممثلين آخرين) مؤهلين ويتمتعون بالمصداقية وموثوق بهم وجديرين بالثقة. 

· تعتبر مدونة قواعد السلوك المهني واحدة من المتطلبات الأساسية للأجهزة الرقابية العليا. 

المبادئ التوجيهية 

· ينبغي على الأجهزة العليا تبني مدونة لقواعد السلوك المهني تستوفي ، على الأقل، متطلبات معايير الانتوساي وتتناول المسائل التالية: 
· النزاهة
· الاستقلالية والموضوعية والحياد 
· الحياد السياسي 
· تضارب المصالح 
· السرية المهنية 
· الكفاءة المهنية 
· التطوير المهني 
· تعتمد الأجهزة سياسات وإجراءات لنشر الوعي بمتطلبات مدونة لقواعد السلوك المهني. 
· تشرف الأجهزة على الالتزام بمتطلبات المدونة وتدرس إمكانية  تعيين (مسؤول أخلاقيات مهنية) . 
المتطلب الأساسي رقم (10): اعتبارات جودة وتميز الخدمات 
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· لابد أن تكون الأجهزة محل ثقة وأن تضمن أن تثق الأطراف المعنية في عملها وفي ما تصدره من آراء ونتائج في هذا الصدد. 
· لابد أن تظهر الأجهزة تحقيقها و إرادتها في تحقيق أعلى معايير الأداء المؤسساتي وذلك حفاظا على المصداقية. 
· لابد أن تتجاوب الأجهزة في كل وقت مع المسائل الراهنة ومع كل ما تتوقعه الأطراف المعنية منها. 
· لابد من الالتزام بجودة المراجعة على المستوى التنظيمي و على مستوى كل مهمة رقابية على حدة، ويعتبر ذلك متطلبا أساسيا لكافة الأجهزة العليا للرقابة المالية. 
المبادئ التوجيهية 

· ينبغي على رئيس الجهاز وضع مجموعة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الترويج لثقافة داخلية تدرك أن الجودة ضرورة في أداء العمل في جميع إدارات الجهاز. 

· تتطلب سياسات وإجراءات الأجهزة العليا للرقابة من جميع العاملين وجميع الأطراف المتعاقد معها لتنفيذ عمل بالنيابة عن الجهاز الامتثال للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة. 

· ينبغي لسياسات الأجهزة العليا للرقابة وإجراءاتها العمل على ألا يقوم الجهاز إلا بالأعمال التي يختص بتنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر وصولا للجودة. 
· تعمل الأجهزة على ضمان توافر الموارد اللازمة والكافية لأداء عملها بما يتماشى والمعايير وغير ذلك من المتطلبات. 

· ينبغي لسياسات الأجهزة العليا للرقابة وإجراءاتها العمل على تعزيز اتساق جودة ما يتم تنفيذه من أعمال، بما في ذلك تحديد مسؤوليات القائمين على الإشراف والمراجعة. 
· تتبنى الأجهزة عملية رصد تضمن أن يتصف نظام مراقبة الجودة بالعملية والفعالية والكفاءة. 

المتطلب الأساسي رقم (11): الحوكمة الرشيدة 
مبررات  إدراجه كمتطلب أساسي:
· تماشيا مع مبدإ "النموذج المحتذى"، لابد للأجهزة العليا للرقابة من الالتزام بنفس القواعد والفلسفة التي تتوقع من المرافق التي تعتمدها مهام الرقابة والمراجعة الالتزام بها كحد أدنى. 

· تنطبق الحوكمة الرشيدة على أي كيان مؤسساتي، بغية مساعدة قيادته على اتخاذ قرارات أفضل وإدارة المخاطر من أجل تحقيق أهداف ذلك الكيان. 

· الحوكمة الرشيدة والمساءلة يسيران جنبا إلى جنب: فعلى الأجهزة الوصول بمستوى المساءلة إلى درجاته الأرقى. 

· لقد أكد العالم على أهمية الحوكمة كمتطلب أساسي لأية مؤسسة ناجحة. 
المبادئ التوجيهية 
· يخضع  تأسيس وصلاحيات ووظائف الأجهزة لإطار تشريعي قوي يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة. 
· أجراء عملية إشراف مستقل على أداء الأجهزة ومساءلتها، إما من خلال جهاز مستقل أو لجنة برلمانية، ومن دون الإخلال باستقلالية الجهاز. 
· يوجد بكل جهاز هيكل إداري تنظيمي مناسب يقوم بتفعيل الحوكمة الرشيدة. 
· تعمل الأجهزة على تقييم المخاطر التنظيمية (المخاطر الداخلية بالجهاز) وذلك على نحو دوري، وتلحق بذلك مبادرات إدارية تنفيذية هدفها إدارة المخاطر. 
· وظيفة المراجعة الداخلية ذات الموضوعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية بالجهاز وللتجاوب مع المخاطر العملية. 
· يطبق الجهاز حوكمة ملائمة لتقنية المعلومات. 
· تدرس الأجهزة المسائل المتعلقة بالاستمرارية داخل الجهاز وفي إطار تشريعي و تنظيمي يعمل الجهاز من خلاله ويقدم تقاريره. 
المتطلب الأساسي رقم (12): التعلم وتبادل المعارف
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· يضمن التعلم وتبادل المعارف داخل الجهاز الاستفادة من المعارف الجماعية للاستجابة للقضايا التي تواجه العاملين وكذلك من يخضعون للمراقبة وبقية الأطراف المعنية. 

· ينبغي التعامل مع المشاكل الدولية على مستوى دولي. وهكذا يمكن للأجهزة الرقابية اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام الدولي. (مجموعة الإنتوساي المختصة بالإغاثة من الكوارث وفريق العمل على الأزمة المالية العالمية تمثلان أمثلة ممتازة على الكيفية التي يمكن بها للأجهزة العليا للرقابة أن تضيف القيمة من خلال التعاون في توصيف المشاكل العالمية وخلق أساس لاستخلاص الدروس المستفادة، وبالتالي توفير أدوات أفضل للتعامل مع التحديات المستقبلية). 

· يضمن تبادل المعارف مع بقية الأجهزة توافر امتيازات وصلاحيات المجتمع الرقابي حول العالم لما فيه نفع الجميع، وهو ما يتماشى مع شعار الانتوساي: "الخبرات المتبادلة منفعة للجميع". 

· تبادل المعارف مع الأطراف التي تخضع للمراجعة وكذلك الأطراف المعنية يشكل ضمانا لتوفير فرصة التعلم لكافة الفاعلين في هذا المجال وبالتالي مساعدة هذه المرافق على التطور.  
المبادئ التوجيهية 
· توافر الرغبة لدى الأجهزة العليا للرقابة للتعلم من بقية الأجهزة وتبادل المعارف والخبرات أمر يعود بفوائده على مجتمع الإنتوساي بأسره. 
· المعارف الجماعية هي أهمّ من أية معارف فردية ويمكن تطبيقها على أعمال المراجعة وبقية ما تقوم به الأجهزة من أعمال. 
· ينبغي أن يتفهم رؤساء الأجهزة أن تبادل المعارف يدعم عملية تقديم النتائج. وعليهم وضع النموذج الذي يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه العملية. 
· يسهم التعلم المستمر في تميز الفرد والفريق والجهاز ككل. 
· في حال مواجهته لمشكلة مع من يقوم بالمراجعة عليهم أو مع أحد الأطراف المعنية، يستعين المراجع بمساندة استشارية توجيهية جماعية من زملائه ورؤسائه بالجهاز. 
· يتحلى العاملون بالجهاز بالثقة في امتلاكهم المهارات اللازمة للبحث عن المعلومات والمعارف التي يحتاجونها في عملهم، وكذلك قدرتهم على استغلالها وتبادلها مع الآخرين. 
· يتحلى العاملون بالجهاز بالثقة في امتلاكهم أحدث نسخة من مخرجات جهاز آخر أو من الانتوساي، وبالتالي الاعتماد على أعمال بقية الأجهزة. 
· تثق الهيئات الخاضعة للمراجعة في أن المعلومات التي يقدمونها إلى الأجهزة العليا للرقابة محل عناية ورعاية وأنها تندرج تحت مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى الذي يراعونه هم أنفسهم. 
· تشارك الأجهزة في أنشطة الانتوساي وتبني شبكات علاقات مع بقية الأجهزة والمؤسسات المعنية وذلك لمواكبة الموضوعات المستجدة وتعزيز تبادل المعارف. 
· يتم تبادل المعارف بين الأجهزة على نطاق واسع يضم كافة جوانب مهنة المراجعة. 
المتطلب الأساسي رقم (13): التواصل الفعال
مبررات إدراجه كمتطلب أساسي:
· تعزيز وجود الأجهزة والتعريف بدورها البارز. 
· تعزيز سمعة الأجهزة والثقة في مصداقيتها. 
· الإسهام في تقبل الأطراف المعنية لما يصدر من رأي وتوجيهات بشأنها. 
· سمعة الجهاز هي أصل من أصوله الاعتبارية وذات جانب حيوي في القيمة العامة للجهاز. 
المبادئ التوجيهية 
· ينبغي أن تتعرف الأجهزة على ما تتوقعه الأطراف المعنية (ومنها المواطنون والبرلمان) منها، وبالتالي تتجاوب معها في الوقت المناسب، من دون الإخلال باستقلاليتها. 
· تتمسك الأجهزة بالقيم الأساسية والالتزام بأخلاقيات المهنة بالدرجة التي تريدها الأطراف المعنية. 
· تعزّز الأجهزة التواصل مع الأطراف المعنية لأجل فهم أفضل لمسؤولياتها وعملها وما تتوصل إليه من نتائج. 
· تعمل الأجهزة على تقويم السلوكيات غير المقبولة والتي تؤثر سلبا على سمعة الأجهزة، وتعمل على الإعلان عن هذه الخطوات في الوقت المناسب. 
· ينبغي أن تشارك الأجهزة بفعالية في شؤون المراجعة المحلية والدولية بغرض تعزيز مكانتها والتطوير المستمر لمهام الرقابة الخارجية على القطاع الحكومي. 
· تعمل الأجهزة وبصفة دورية على تقويم ما إذا كانت الأطراف المعنية تعتقد أن الأجهزة تضيف القيمة والمنفعة لها أم لا.
�  أنظر إطار العمل التفصيلي بالملحق أ


5  البروفيسور/ ميرفن كينغ، رئيس لجنة حوكمة الشركات ورئيس مبادرة الإبلاغ/ التقرير العالمي


6 الآنسة/ سيلفي ليمييت، مديرة: قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد 


� كمثال على ذلك، أدت الأزمة المالية العالمية لزيادة التركيز على القواعد واللوائح والإشراف الدولي. وسوف تحتاج الأجهزة العليا للرقابة المالية لزيادة ما تقدمه من تعاون على المستوى الدولي تبعاً لذلك من أجل الرقابة على كفاءة هذه الهيكل التنظيمي الجديد (المصدر: لجنة المهام الخاصة للإنتوساي المعنية بالأزمة المالية العالمية). 


� بالنص من ISSAI 10 
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� بتصرف من ISSAI 30 


� بتصرف من مسودة ISSAI 40 
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